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 : ملخص
لكين  ،ك للعقار الموجه للاستثمار السيااييللنظام الاشتراكي ولم يبرز آنذا الجزائر تبعد الاستقلال إنتهج

أيين  1989دسيتور  السااسية تيتت توجايه المنظومية بفيدورتلي  تم التشيكا     نيا االثمان بعد الأزميا  منتفي 
ظهور العديد من التشريعا  المنظمة للعقار لتضاعفت الجهود بداية التسعاناا  لتواكب مريلة الإصلاح، مما أدى 

 .ااايي وتوجاههالموجه للاستثمار الس
للعقار الموجه للاستثمار الساايي   ظل الاقتفاد الموجه ثم السااسة التشريعاة دراسة ليهدف البحث 

عبر الساايي تهائة العقار الاقتفادي الموجه للاستثمار تتمثل  :  النتائج المتوصل إلاهاأما أهت  ،إقتفاد السوق
دي من طرف الوكالة الجزائرية لترقاة الاستثمار عن طريق المنفة المنح الحفري للعقار الاقتفا، وكالا  عموماة

 .الرقماة و  اجال محددة ومعلومة
اسييتللال العقيييار  ،الاقتفيياد الموجيييه ،العقيييار الموجييه للاسيييتثمار السيياايي السااسيية التشييريعاة، :يـــةكلمــات ماتاح

 .إقتفاد السوق ،الموجه للاستثمار الساايي
Abstract: 

After independence, Algeria adopted a socialist system, and real estate 

designated for tourism investment was not initially prominent. However, 

following the crises of the mid-1980s, this policy was called into question, leading 

to a restructuring of the system with the promulgation of the 1989 Constitution. 

Efforts intensified in the early 1990s to keep pace with the reform phase, resulting 
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in the enactment of numerous laws regulating and directing real estate designated 

for tourism investment. 

This research aims to study the legislative policy for real estate designated 

for tourism investment under both a centrally planned economy and a market 

economy. The most important findings include: the preparation of economic real 

estate designated for tourism investment through public agencies, and the 

exclusive allocation of economic real estate by the Algerian Investment 

Development Agency via a digital platform within specific and defined 

timeframes. 

Keywords: Legislative policy; real estate directed towards tourism 

investment; directed economy; exploitation of real estate directed towards 

tourism investment; market economy. 
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 :مقدمة

ر بإصدار قام المشرع الجزائري غداة الاستقلال بتنظات العقار الموجه للاستثمار الساايي، ياث باد
المتعلق بحماية وتساير الأملاك الشاغرة ثم النفوص  24/08/1962المؤرخ    62/020الأمر رقت 

التنظاماة له، بلاة الحفاظ على الحاتظة العقارية، تقد يظي آنذاك كل من العقار الفناعي والفلايي 
الساايي الذي ضمن له المشرع  باعتبارهما من مقوما  الاقتفاد بقدر كبير من الإهتمام لم يحظى به العقار

الحماية تقط، و  المقابل لم يتت التركاز على مادان العقار الساايي بل اكتفى بفرض وسائل حمايته مما 
 بالرغت من المقوما  السااياة الهائلة التي تمتلكها الدولة. انعكس سلبا على الوجهة السااياة للجزائر

وأزمة النفط أعاد المشرع التفكير    1988ية سنة لكن بعد الأزما  منها الأزمة الاقتفاد
إستللال العقار الموجه للاستثمار الساايي، ياث تم توجاه المنظومة الوطناة للتخطاط الاقتفادي 

تم التشكا     ما سرعان الثمانانا  والاجتماعي خدمة لهذا اللرض، التي مست الجزائر منتف 
الاقتفادي، وبففة محتشمة نجحت  للمجال الدولة إيتكار بالخفوص على السااسة السابقة القائمة

 تم التراجع 1989دستور  السلطة   تمرير تشريعا  كان من شأنها أن تقلص من تدخل الدولة، وبفدور
وتضاعفت الجهود بداية سنوا  التسعاناا  وبالاستعانة بقوانين الاستثمار،  السابقة الخاارا  نهائاا عن
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الحر وإعادة الاعتبار للملكاة  دلتواكب مريلة الإصلاح، والتوجه إلى الاقتفا وغيرها من التشريعا 
 .الخاصة

الوعاء الأنسب لكل المبادرا  لعملاا  الحلقة الجوهرية و بإعتبار أن الثروة العقارية تمثل  أهماة الموضوع:
ئمة بين عملاتي منح الإستثمار الساايي، كان يجب أن يتت إستللال ذل  بالطرق المناسبة من خلال الملا

، مرايل بعدة 2024مر العقار الموجه للاستثمار منذ الاستقلال إلى غاية سنة  العقار والمحاتظة علاه، وقد
خدمة لذل  العقار وتوجاهه  الهائا  والإجراءا التشريعا  و ظهور العديد من الأمر الذي نتج عنه 
حث دراسة هذا التطور التاريخي للعقار الموجه   هذا البلذا سوف نتطرق  ،الاستثماري المنتج للثروة

للاستثمار الساايي   ظل الاقتفاد الموجه وهامنة الدولة وايتكارها وعدم تتح الفرصة لمشاركة القطاع 
 الخاص ثم تحول الدولة الى إقتفاد السوق وتوتاقها بين منح العقار الساايي والمحاتظة علي حماية له,

للعقار الموجه للاستثمار  السياسة التشريعيةبرز ت إلى أي مدىالاتاة: مما تقدم تبرز الاشكالاة 
 .؟السياحي في فترة الاقتصاد الموجه ثم في فترة الإصلاحات الاقتصادية

يهدف البحث لدراسة السااسة التشريعاة للعقار الموجه للاستثمار الساايي   ظل الاقتفاد 
البحث على المنهج التاريخي لسرد وتعاقب التشريعا  وكذا ياث نعتمد   هذا  ،الموجه ثم إقتفاد السوق
وتحلال كل مريلة تاريخاة للتشريعا  المختلفة والتي تبناها المشرع لوضع القارئ    زالمنهج التحلالي لإبرا

صورة توضح له رؤية تعاقب التشريعا  وما صايبها من أيداث تاريخاة، لنفل الى الخاتمة نوضح تاها 
  .والمقتريا أهت النتائج 

 الموجه للاستثمار السياحي في ظل الاقتصاد الموجهلعقار السياسة التشريعية ل أولا:
، وغداة الاستقلال وبالنظر همةمتواريخ ومحطا  عدة الثروة العقارية تيي الجزائر  إدارةسااسة  عرتت

دا  استمرار العمل جمماع القوانين إلى التركة التشريعاة العقارية الثقالة الموروثة عن الاستعمار، تقد أقر  بلا
إيتكار  وسريانها ماعدا تل  المتعارضة مع الساادة الوطناة، ياث تم تبني النظام الاشتراكي الذي تجسد  

للنشاط الاقتفادي إلى غاية نهاية الثمانانا ، تماز  بتكريس نظام الملكاة الجماعاة على يساب  الدولة
وامتد  إلى ما بعدها، إذ أقر هذا  1989صلاح التي بدأ  بفدور دستور الملكاة الفردية، ثم مريلة الإ

كل مريلة مر بها ياث تماز   الدستور يق الملكاة وضمِنها وقرر لها حماية، كما يفز الإستثمار تاها، 
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كان من شأنها تنظات   وإجراءا مختلفة هائا  و  ةعديد تشريعا ظهور الساايي ب العقار الموجه للإستثمار
  هذا العقار.وتأطير
  نهاية النظام الاشتراكي غداة الاستقلال إلى من السياحي الموجه للاستثمار العقار .1

غداة الاستقلال وبعد التركة العقارية الموروثة عن الاستعمار سر  تل  القوانين ماعدا تل  
للنشاط  لةالدو  إيتكار المتعارضة مع الساادة، ياث تم تبني النظام الاشتراكي والذي تجسد  

لتنظات القانوي  للعقار تعلقت بامجموعة من التشريعا  والتنظاما  صدور  ، ظهر من خلالهاالاقتفادي
 الستانا  الى الثمانانا .من تترا  زمناة   الساايي 
 :الموجه للاستثمار السياحي خلال فترة الستينات . وضعية العقار2

تثمين الموارد السااياة ضمن المحاور الكبرى لبرامج أدرجت الجزائر بعد استقلالها تدابير أولاة ل
التنماة الاقتفادية، عٌرتت بإجراءا  الحماية للأملاك العقارية الشاغرة المتواجدة بالمناطق السااياة، تم 

والمتعلق بالأملاك  20/12/1963المؤرخ    63/4761 ذل  من خلال إصدار المشرع الجزائري المرسوم
 66/102أو الاستعمال الساايي، والتي إنتقلت ملكاتها للدولة بموجب الأمر رقت  الشاغرة ذا  الطابع

 64/190المتضمن إنتقال الأملاك الشاغرة الى الدولة، وتجسد  هذه الحماية بفدور المرسوم رقت 
المتضمن إنشاء هائة من يراس الأملاك الشاغرة ذا  طابع ساايي أو مستعملة للسااية مقرها بوزارة 

من هذا المرسوم وذل  الى يين  05الى  03ياث تنظت هذه الهائة بموجب أيكام المواد من ، يةالساا
 صدور قانون أساسي خاص.

 الأمر من خلالتم وضع القانون الأساسي للعقار الساايي  1966  نهاية الثلاثي الأول لسنة 
المادة  نه نص  نجده بأة تعلق بالمناطق والأماكن السااياالم 26/03/1966المؤرخ    66/622رقت 
ومن أجل تحقاق مخطط خاص بالتنظات الساايي ساجرى تحديد مناطق وأماكن ذا   منه 02و 01

أولوية سااياة خاضعة للتدابير الخفوصاة لحمايتها، كما ستطبق تدابير خفوصاة لحماية هذه المناطق 
  محلا  مبناة أو تهائة إلا  والأماكن عن كل بناء خفوصي أو عمومي أو كل تحويل لمؤسسة سااياة

بحق الدولة   الشفعة داخل المناطق والأماكن السااياة  04بإذن خاص، كما أقر الأمر   مادته 
 وستحدد مراسات شروط لممارسة هذا الحق .

قامت الدولة بإنشاء تضاءا  مخففة ومهاأة موجهة للاستثمار الساايي تسمى مناطق ياث 
ى السوايل بهدف تشجاع الاستثمار الساايي، وداخل الهضاب العلاا عل (ZET)التوسع الساايي 
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من شأنها أن تسمح بإقامة أو تنماة منشآ  سااياة يمكن إستللالها   تنماة الإيراد  3وكذل    الجنوب
المرسوم رقت  لاساماونفوصه التطباقاة  66/62لأمر رقت لالساايي، وذل  استنادا إلى الأيكام القانوناة 

تبر بمثابة يعوضع مخطط من خلاله ري ئعمل المشرع الجزاياث  04/04/1966المؤرخ    66/754
وكافاة تحديدها ( ZET)والذي عرّف مناطق التوسع الساايي  المرسوم هذاوتق السااية  اةخارطة للتنم

ا بعملاة وذل  بموجب قرار من وزير الترباة، كما عرّف الأماكن السااياة والتي تختص وزارة الترباة يفر 
إدارتها، ويتت تفنافها بموجب قرار مشترك بين وزير الترباة الوطناة ووزير السااية، وأشار المرسوم ذاته إلى 

 الوعي هذا من التدابير الواجب اتخاذها للمحاتظة على المناطق والأماكن السااياة، لكن وعلى الرغت
 1966 سنة الجزائر تل  مستوياته لم تحققبأهماة السااية والاهتمام الذي يظي به هذا القطاع على مخ

 .5المحروقا  خارج المداخال مجمل من% 2,6إلا ما نسبته 
، والذي المتضمن قانون الإستثمارا  15/09/1966المؤرخ    66/2846الأمر رقت وبفدور 

ئ وذل  بتعري  المباد 63/277يهدف إلى سد الثلرا  التي أد  إلى تشل أول قانون للاستثمار رقت 
ياث ، 7التي يقوم علاها رأس المال الخاص سواء الأجنبي أو الوطني وتحديد الضماا   والمناتع المتوترة له

منه بإمكاناة الأشخاص الطباعاين أو المعنويين الجزائريين أو  04  المادة  66/284الأمر رقت  إعترف
دة الجهاز الإنتاجي للأمة الأجانب من إيداث أو إنماء مؤسسا  صناعاة أو سااياة من شأنها زيا

والاستفادة من كل أو جزء من الضماا   والمناتع المنفوص علاها   هذا الأمر وذل  عن طريق الحفول 
على المستثمرين الأجانب والذي إقتفر على الأمر على الرخفة المسبقة، ونظرا لفعوبة تطباق هذا 

ه   جلب المستثمرين الأجانب نظرا لكونهما الجزائرية الخاصة، كان مفيره الفشل كسابق  الاستثمارا
 ينفان على إمكاناة التأمات. 

وضعت الدولة العقارا  الموجودة   المناطق السااياة تحت إدارة وتفرف البلديا  الموجودة ولقد 
 18/01/1967المؤرخ    67/248  نطاقها وتحت تفرتها والسهر علاها طبقا لمقتضاا  الأمر رقت 

والتي جاء    الففل الخامس المعنون بالتنماة السااياة  منه 158انون البلدي وخاصة المادة المتضمن الق
يقوم المجلس الشعبي البلدي بإدارة الثروة العقارية الموضوعة من قبل الدولة تحت  »والتي نفت على 

،  «سوم. تصرفه والموجودة في نطاق البلدية والسهر عليها وذلك حسب الأحكام المحددة بموجب مر 
تضمن منح العقارا  الم 25/04/1967المؤرخ    67/669وتم تجساد هذه المادة بفدور المرسوم رقت 
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، ياث تحدد هذه الأملاك بموجب قرار وزاري الكائنة   المناطق السااياة من طرف الدولة إلى البلديا 
اا  دتتر الشروط الملحق من وزير الداخلاة ووزير المالاة والتخطاط والسااية ويسب مقتض10 مشترك

 .67/66نموذجه بالمرسوم رقت 
وبإعتبار الحفريا  والأماكن والآثار التاريخاة والطباعاة من مشتملا  العقار الساايي، وانه ومن 

يتعلق  20/12/1967المؤرخ    67/28111 رقت أجل حمايتها تقد أصدر المشرع الجزائري الأمر
التاريخاة والطباعاة، ياث تقوم الدولة بإنجاز الحفريا  وعملاا  سبر بالحفريا  وحماية الأماكن والآثار 

الأغوار على العقارا  المبناة وغير المبناة سواء كانت تابعة أو غير تابعة لها، وعند الانتهاء من الحفريا  
بالتراضي أو  يقرر الوزير المكل  بالفنون آنذاك )الوزير المكل  بالثقاتة يالاا( ترتاب الأمكنة أو إمتلاكها

نزع ملكاتها أو ردها الى يالتها، كما تشكل الآثار التاريخاة جزءا لا يتجزأ من الثروة الوطناة وتوضع تحت 
حماية الدولة، كما عرف نفس الأمر كذل  الأماكن والآثار التاريخاة العقارية اللتين تكوا ن موضوع تدابير 

و تقاادها   القائمة الإيفائاة الإضاتاة للآثار والأماكن، وقد حماية نهائاة بترتابها   المجموعا  الوطناة أ
بملحق يوضح قائمة الأماكن والآثار التاريخاة المدخلة   الترتاب بتاريخ  67/281 رقت تم إرتاق الأمر

من هذا الأمر، ورغت ذل  بقي العقار الساايي   ياجة إلى  23طبقا للمادة  30/12/1967
 أكثر من الناياة القانوناة. الاهتمام والعناية به

 :خلال فترة السبعيناتالسياحي الموجه للاستثمار  ضعية العقارو  .3
 لقطاع السااييللنهوض با شركا  ومؤسسا أيدث المشرع الجزائري مطلع السبعانا  عدة 

ا إستللال ومن أهداته 70/08الوطناة الجزائرية للمااه المعدناة "سوا ترم" بموجب الأمر رقت  الشركةمنها: 
جماع المنشآ  الخاصة بالمااه المعدناة والمؤسسا  الفندقاة والتي أسند لها تسايرها من قبل وزير السااية، 

والتي من بين  70/09بموجب الأمر رقت  الشركة الوطناة الجزائرية للسااية وأعمال الفنادق "سوا تور"و 
كما أيدث ،   12اياة الموضوعة تحت مسؤولاتهاأهداتها التنساق والمراقبة لسير المنشآ  والويدا  السا

المؤرخ    76/7813أيضا بعد ذل  مؤسسة الأشلال السااياة وذل  بموجب الأمر رقت 
، من بين مهامها القاام جمماع العملاا  الخاصة بالأموال المنقولة والعقارية والمالاة 11/08/1976

 والفناعاة والتجارية المرتبطة بنشاطها.
 :الثمانيناتخلال فترة السياحي الموجه للاستثمار  قارضعية العو  .4



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روابح سعد محمد وبوخريص 

 

332 

 

إنشاء المشرع الجزائري خدمة للعقار الساايي عدة أجهزة مطلع الثمانانا ،  1980شهد  سنة 
من بين مهامها تطوير  80/73بموجب المرسوم رقت  SNAT))منها: الشركة الوطناة الجزائرية للسااية 
الثروة العقارية كما تقوم بالدراسا  التقناة لأشلال إعادة التهائة أو أي مؤسسة سااياة وتعمل على صاانة 

تتولى  80/74وذل  بموجب المرسوم رقت  (ENET) الترمات، والمؤسسة الوطناة للدراسا  السااياة
المؤسسة إعطاء رأيها   كل دراسة أو تساهت   الدراسا  والبحوث التي تقُدم إلاها، والشركة الوطناة 

تهدف إلى تنماة المؤسسا  الفندقاة الحضرية  80/75ة للفندقة الحضرية وذل  بموجب المرسوم رقت الجزائري
 المؤرخ   81/29815المرسوم رقت وعلى إثر صدور ،  14وتطويرها وإستللالها وتسايرها وتنظامها

اطق بالمن المتعلق 66/62المتضمن تطباق الأمر رقت  66/75 يعدل ويتمت المرسوم رقت 31/10/1981
منه موضوع تحديد مناطق التوسع المختارة وذل  بموجب قرار  01، تقد عدلت المادة والأماكن السااياة

من الوزير المكل  بالسااية بعد إستشارة وزراء لهت علاقة بالقطاع، بعد أن كان ذل  يتت بموجب قرار من 
شرع الجزائري لان الهائة المكلفة ، ويسن ما تعل الم66/75المرسوم رقت من  02وزير الترباة يسب المادة 

 66/75المرسوم رقت من  08، كما تم تعديل المادة بالسااية هي وزارة السااية ولاست وزارة الترباة
والتي أللت الترخاص بمنح رخفة البناء الذي يسلمه وزير  81/298المرسوم رقت من  02بموجب المادة 

 26/09/1975المؤرخ    75/67لأمر رقت السااية وأصبح يقدم مل  الرخفة طبقا لأيكام ا
 والمتعلق برخفة البناء ورخفة تجزئة الأراضي لأجل البناء والنفوص الفادرة لتطباقه .

 81/298المرسوم رقت من  03بموجب المادة  66/75المرسوم رقت من  09كما تم تعديل المادة    
أو الخاصة  اةالعموم ااياةستثمارا  السدة الائالبناء اعتمادا على تا اصعلى ضرورة منح تراخوأوجبت 

أن تفحص  ااياةالس اةبالإضاتة إلى مطابقتها لمخططا  التنم تواشترط ااييالتوسع الس داخل مناطق
اايي، ووضعت خاصة لفحص الاستثمار الس اةمن قبل لجنة تقنااياة الس يعإنجاز المشار  اتوتراقب تفام

ريع داخل المناطق والأماكن السااياة وعند إتقضاء هذا أجل شهر من تسلت مل  منح رخفة لإقامة مشا
كذل  الأجل تعُد الرخفة ممنوية بانما   المادة قبل التعديل لم تُشر الى الأجل إطلاقا، كما تم تعديل  

والتي أشار    يالة  81/298المرسوم رقت من  04بموجب المادة  66/75المرسوم رقت من  11المادة 
مة المشاريع تكون برسالة مففلة من الوزير المكل  بالسااية يوضح تاها أسباب رتض الطلب لرخفة إقا

نها قاصرة وعاجزة على بأ يريظ على هذه التدابالملاالرتض والتي لم تكن قبل تعديل هذه المادة، إلا أن 
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اكن، ااياة ولم تقضي على الخروقا  التي مست هذه المناطق والأمللمناطق والأماكن السالحماية  يرتوت
 الساايي من التموقع الفوضوي والبناءا  اللير شرعاة.الموجه للاستثمار وهذا ما ساهت   نهب العقار 

وعدم استقراره على المستوى  اشتهم من الساايي القطاعالتي مر بها تعددة الم فظرو وبالرغت من ال
 غاية أرض الواقع إلى على 66/75المرسوم رقت  د أيكاماس، والتي كانت السبب   عدم تجسساتيؤ الم

استقبال  اةلإمكان ااييتوسع سمنطقة  174لي  اةنجاز دراسا  تقنبإالدولة  تقد قامت، انا الثمان بداية
 الاةتوقفت عند هذا المستوى دون استكمالها بالدراسا  التفف اةالعملااياة، إلا أن س ومنشآ  ازا تجه
الواجب  ااييالاستثمار الس يعمشار  اعةطب اصوتشخ ااياة،الس اةللتنم الوطني زمة لإعداد المخططاللا
  16إطار هذا المخطط ها  اذتنف

الذي يحدد صلاياا   26/12/1981المؤرخ    81/37217 رقت رسومر المو صد تلى ذل 
ي، ياث يخول للجماعا  الإقلاماة القاام بالأعمال التي السااي البلدية والولاية وإختفاصاتهما   القطاع

أن تضمن ترقاة السااية وإزدهارها   الإقلات التابع لكل منهما، كما تساهت البلدية والولاية من طباعتها 
  تحديد مناطق التوسع الساايي وإعداد المخططا  الرئاساة للتهائة السااياة وحماية منابع الحماما  

 عمال المرتبطة بها.المعدناة والمحاتظة علاها، كما تشجعان كل مبادرة تساعد   ترقاة السااية والأ
يتعلق بالإستثمار الاقتفادي  21/08/1982المؤرخ   82/1118قانون رقت وعلى إثر صدور ال

، والذي يهدف الى والمتضمن قانون الإستثمارا  66/284والذي أللى العمل بالأمر رقت  الخاص الوطني
وشروط ممارسة النشاطا  الناجمة  تحديد الأهداف المنوطة بالاستثمارا  الاقتفادية الخاصة الوطناة ومجال

منح تسهالا  للمستثمر الخاص   الحفول على قطع كما عنها، أجاز للخواص إنشاء شركا  خاصة  
منه، كما صدر   نفس  24أرضاة   يدود المكان التي توجد تاه المناطق المهاأة يسب ما جاء   المادة 

يتعلق بتأساس الشركا  المختلطة الاقتفاد  28/08/1982المؤرخ    82/1319السنة القانون رقت 
وسيرها والذي يحدد الإطار الذي يخول من خلاله لمؤسسة أو عدة مؤسسا  إشتراكاة إنشاء شركا  
مختلطة الاقتفاد مع مؤسسة أو عدة مؤسسا  أجنباة ويخضع إنشائها وسيرها لأيكام القانون التجاري 

 51اهمة المؤسسة أو المؤسسا  الاشتراكاة عن نسبة منه بأن لا تقل نسبة مس 22ياث أقر بالمادة 
منه بممارسة الطرف الجزائري لحق الشفعة عند باع الأجنبي لأسهمه أو تحويله أو  43كما أقر   المادة %

على جلب الإستثمارا  الأجنباة والمحلاة وتخوف  83/13التنازل منها، ونظرا لعدم قدرة القانون رقت 
المؤرخ    86/1320تمامه بموجب القانون رقت تلتأمات، تم تعديله و المستثمرين من عملاة ا
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الذي أبقى على نسبة المساهمة ويق الشفعة وتضمن إمتاازا  محفزة للمستثمرين كحق  19/08/1986
المشاركة   أجهزة التساير وإتخاذ القرار طبقا لأيكام القانون التجاري والقانون الأساسي الخاص بالشركة 

زيادة ونقفان   رأس المال و  تخفاض النتائج بالإضاتة الى إمتاازا  جبائاة بمجرد تأساس لاساما   
 الشركة. 

 88/01صدر القانونين الأول رقت  12/01/1988و  يوم  1988سنة مطلع أما   
المتعلق بالتخطاط  88/02والمتضمن القانون التوجاهي للمؤسسا  العموماة الاقتفادية والثاي  رقت 

تعلق بتوجاه الإستثمارا  الم 12/07/1988   المؤرخ 88/2521قانون رقت للذان أسسا لفدور الوا
 88/25رقت ، ياث يهدف القانون 82/11والذي أللى العمل بالقانون رقت  الاقتفادية الخاصة الوطناة

 قوانين وجببم بأولوياتها المعترف الوطناة الخاصة الإقتفادية الإستثمارا  توجاه كافاا  ديدالى تح
منه  03، ويترتب يسب المادة  الوطني الخاص القطاعمل ع برامج و أهداف و لمبادئ بالنسبة التخطاط

 11/2عن النشاطا  المفتوية للاستثمار منح تسهالا    الحفول على الأراضي ، كما شدد   المادة 
الكلي للقطعة الأرضاة منه عندما ترتكب مؤسسة إقتفادية خاصة مخالفا  كالاستعمال الجزئي أو 

لأغراض أخرى غير النشاط الأولوي يجز المساية المحولة دون الإخلال بالعقوبا  الأخرى المنفوص 
 علاها   القوانين والأنظمة المعمول بها .

المرسوم رقت من  04بموجب المادة  الوطني للسااية الديونت وتنظا إنشاءتم  1988سنة  أواخرو  
 تمتع إداري طابع ذا  اةعموم سسةؤ م، ياث يعتبر الديوان 31/10/1988المؤرخ    88/21422

 01 المادة نص يسبفة بالسااية المكل ارةالوز  يةوصا تحت موضوعة المالي للاوالاستق يةالمعنو  اةبالشخف
منه : يحدد التقنين الذي تخضع  04المذكور أعلاه ، ومن مهامه يسب المادة  88/214المرسوم رقت  من

مال الفندقاة والسااياة، ويسهر على تطباقه، يحدد القواعد النوعاة لاستللال الموارد الخاصة له الأع
بالحماما  المعدناة وحمايتها ورقابتها   إطار التشريع المعمول به ، يحدد المعايير الفناة التقناة والمعايير 

تعلق بالتنماة المستدامة للسااية الم 03/01الخاصة بالتساير الفندقي والساايي، وقد أسند القانون رقت 
 منه مهمة تأطير الترقاة السااياة إلى الديوان الوطني للسااية. 26بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

تضمن الإعلان عن مناطق الم 05/11/1988المؤرخ    88/23223المرسوم رقت بفدور و 
طق التوسع الساايي   الملايق المرتقة ، والذي تضمن   مادته الأولى الإعلان عن مناالساايي التوسع
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بهذا المرسوم والموضحة لإست كل منطقة من مناطق التوسع الساايي عبر ولايا  الوطن ومواقعها ويدودها 
  التحديد الدقاق لمناطق التوسع الساايي  يةالمرجع 88/232ومساياتها، ياث يعُد المرسوم رقت 
منطقة  173الأنشطة السااياة والترتاهاة، وقد يدد هذا المرسوم باعتبارها محاط يكرس موقع قابل لتنماة 

 توسع ساايي موزعة كالآتي:
من المساية  %70هكتار أي بنسبة  35903,96منطقة توسع تحتل مساية  141 -

 .الإجمالاة
 4341,00 تحتل مساية العلاا والهضاب داخلاة ةولاي 12 بي تقع توسع ساايي منطقة 12 -

 .هكتار
 24هكتار 98787,00   الفحراء تحتل مساية تقع توسع ساايي قةمنط 20 -

ولقد إهتت المشرع الجزائري بالنفوص التشريعاة والتنظاماة وكذا بالأجهزة المؤطرة للقطاع الساايي 
خلال تترة الثماناناا  قفد إعطاء دتع لعملاة الاستثمار خاصة بعد تراجع أسعار النفط وبروز الأزمة 

أن الوقت لم يكن مناسبا لذل  لأن الاستثمار الساايي لا يحتاج إلى توتير إطار مؤسساتي  الاقتفادية، إلا
تحسب، بل يحتاج كذل  إلى عمل طويل وخطط إستراتاجاة تعالة مدعمة بهااكل وخدما  ودراسا  

 الموجهإستشراتاة، وترويج ساايي ووعي إجتماعي، ومحفزا  وضماا   للمستثمرين وخاصة توتير العقار 
، وهي العوامل التي من شانها تشجع المناخ المناسب لاستقبال المستثمرين، الأمر المهيأالساايي للاستثمار 

الذي سبب عزوتا عن الاستثمار الساايي، وأضحت بسببه الإصلايا    تل  الفترة مجرد نفوص 
 شكلاة لا أكثر.

 دستور سنة ، تجسد ذل    إعتمادلكن مع نهاية تترة الثمانانا  تم التخلي عن النظام الاشتراكي
علاه، وهو ما تكرس بواسطة  إلى مشرف للنشاط الاقتفادي محتكر من دور الدولة استبدل الذي 1989

المنفتح والمتمثل   تحرير الاقتفاد من  البديل إلى الاقتفادية اتجهت السااسة جملة من الإصلايا  بعد أن
والمففلة  1990زامن وصدور العديد من التشريعا  بداية سنة السوق بالت اقتفاد إلى قاوده، والإنتقال
 بالذكر أدا ه.  

 في ظل الإصلاحات الاقتصاديةالموجه للاستثمار السياحي لعقار السياسة التشريعية ل ثانيا:
النظام اللابرالي الذي يرتكز على  تمادالاشتراكي واع النظامتم التراجع عن  1989بفدور دستور 

بعدة إصلايا  سااساة وإقتفادية قام المشرع الجزائري و ة التمل ، يالمكرس لمبدأ ير و  الحر الاقتفادتكرة 
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س يق يتكر  اللازمة موضع التنفاذ من اجل  ةاوضع الأدوا  القانونوهذا من خلال  ،مطلع التسعانا 
رتع تبار لها و وذل  عن طريق رد الاع ة الخاصة بففة خاصة،يالملكاة العقار وحماية يق بففة عامة  الملكاة
ياث كان ، 25الاقتفاد الحرها اقوم عليالتي  المبادئأيد ا اللازمة باعتباره ةكانئها الموإعطا عنهاود االق

يد أسباب عدم جدوى أالموجهة للاستثمار  العقارية الفضاءا  تتح أبواب الاستثمار لأجل الحفول على
، ومنه سوف نتطرق الى تنظات العقار المستمرةتلباة الحاجاا   وتشلها  المنظومة القانوناة السابقة 
 .2023الى سنة  08/04، ثم بعد صدور الأمر رقت 2007الى  1990الساايي للفترا  من سنة 

 2007غاية  إلى 1990 سنة من السياحي الموجه للاستثمارالعقار  .1
 خلال منعن ذل   معلناة، ا  التنمها ة الخاصة ودور ية العقار االملكهماة أدرك المشرع أ
 ،1989المكرسة بموجب دستورو نا  االجزائر أواخر الثمانها ة التي عرتتااساة والسيالإصلايا  الإقتفاد

 الملكاة و  عامة بففة الملكاة   أثر ما للدولة والمؤسساتاة الإيديولوجاة القواعد   النظر إعادة تمياث 
الملكاة العقارية الخاصة ورتع حماية ن ضما دة تقوم علىيجدهجاة تبنى من، كما خاصة بففة العموماة

 .إلا بمقتضى القانونا وعدم المساس بهها ود عناالق
 ،المعاملا  العقارية  وخاصة ما يتعلق بالاستثمار  1989ا للمبادئ التي جاء بها دستور سيوتكر 

من يجت  إلى جانب العمل على الرتع ،تقد إتخذ  الدولة عدة تدابير ترمي إلى ظهور سوق عقارية يرة
عقارا  القطاع الخاص، كما صدر  مجموعة من النفوص القانوناة تهدف إلى تكاا  التشريع العقاري 
والتشريع الخاص بالأملاك الوطناة مع الإصلايا  الاقتفادية، ياث نجت عن ذل  صدور عدة نفوص 

والقانون رقت  العقاري،ه االتوجالمتضمن  90/25تعد المرجِع   المعاملا  العقارية بداية من القانون رقت 
 صدوروقد تبع  ة،االمتضمن قانون الأملاك الوطن 90/30والقانون رقت  ،هائة والتعميرالمتعلق بالت 90/29
 الفلة والتي سنتطرق لها من خلال المرايل الموضحة أدا ه.  ذا   التنظاما مجموعة من  يننواا القهذ

ي الجزائرية   مادان الاستثمار سواء تعلق الأمر بعد الفشل الذي تعرضت له كل الجهود والمساعو 
المرجوة منه أو تشل القوانين السابقة لظهوره   ذل ،  الأهدافالذي لم يحقق  86/13بالقانون رقت 

وإتجهت نحو نظام إقتفاد السوق عبر صدور  1989غير  الجزائر من نهجها المتبع مع صدور دستور 
لاقة بالاستثمار   العقار الساايي، وعلاه سوف نتطرق   هذا عديد القوانين والتنظاما  ذا  الع

خلال تترة الساايي ووضعاته ما بعد مريلة الإصلايا  الموجه للاستثمار الإطار إلى تنظات العقار 
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 قانون يكن لم الذي والقرض بالنقد المتعلق 90/10رقت  قانون بإصدارتها بدايها   ماز والتي  التسعانا 
 .2007إلى  2000لساايي للمريلة من ا ، ثم وضعاة العقارالأموال رؤوس يركة نظت لكنه استثمار

 :التسعيناتفترة  السياحي خلالالموجه للاستثمار  ضعية العقارو  1.1
، الموجه للاستثمار السااييشهد  هذه المريلة بداية الإصلايا  الاقتفادية التي عرتها العقار 

خرى محلاة ذا  العلاقة بالاستثمار الساايي بهدف تنظات العقار ياث تم يل وإنشاء أجهزة وطناة وأ
الساايي وتهائته، وذل  يتى يتسنى استللاله بطريقة مثلى تساعد   استقطاب المستثمرين من جهة، 
ولمواكبة التطورا  الاقتفادية المحلاة والدولاة   ظل التوجه نحو إقتفاد السوق من جهة أخرى، وإنه من 

اية تعالة ومنتجة لأثارها بالنسبة للعقار الساايي تقد صدر  عدة تشريعا  واكبت أجل توتير حم
الساايي خلال مريلة التسعانا ، ياث سنتطرق بالتففال لكل  الظروف والمتليرا  التي مر بها العقار

 ذل  أدا ه .
ن يتعلق بالبلدية، بأ 07/04/1990المؤرخ    90/0826من القانون رقت  103أشار  المادة 

تتخذ البلدية   المادان الساايي كاتة الإجراءا  التي من شأنها أن تشجع وتوسع قدراتها السااياة وتحفز 
رقت الساايي   قانون التوجاه العقاري  المتعاملين على إستللالها،   يين لم يذَكر المشرع الجزائري العقار

العقارية، لكنه اكتفى بذكر ما يسمى  ضمن القوام التقني للملكاة 18/11/1990المؤرخ    90/2527
منه، ومنه يمكن القول أن العقار الساايي ويتى هذا التاريخ  03بالمسايا  والمواقع المحماة   نص المادة 

 من هذا القانون بقي شبه مجهول ولم تتحدد معالمه بعد لدى المشرع الجزائري.
والمساعي الجزائرية   مادان  وبعد الفشل الذي تعرضت إلاه كل المحاولا  1993  سنة 

الذي لم يحقق الأهداف  82/13المعدل للقانون رقت  86/13الاستثمار سواء تاما يتعلق بفشل القانون 
كالأزمة المالاة العالماة تإن الجزائر غير  السااسة   88/25المرجوة والمشاكل التي واجهت القانون رقت 
ت وجهة أخرى نحو مريلة إقتفاد السوق، ياث صدر والنهج الذي إعتمدته   تل  الفترة وانتهج

يتعلق بترقاة الاستثمار والذي ولد   أصعب  05/10/1993المؤرخ    93/1228المرسوم التشريعي 
، تقد جاء لاغاا من جهة أخرى ومديوناة بالخارجمن جهة المرايل الزمناة من إنزلاق سااسي بالداخل 

 88/25الخاص بالشركا  المختلطة الاقتفاد والثاي  رقت  82/13ومعوضا للقانونين هما : الأول رقت 
، وصار  النشاطا  الاستثمارية الاقتفادية الخاصة لإستثمارا  الاقتفادية الخاصة الوطناةالخاص با

عتبر من أيسن القوانين جاذباة للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة أوالأجنباة يحكمها قانون وايد و 
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له ، ومن أهت ما جاء به : يفة الشري  الأجنبي ، يرية تحويل أرباح المستثمر ، بالقوانين السابقة 
 التنازل ستثمار  ومن بين الامتاازا  إمكاناةالمساواة   المعاملة ، والامتاازا  والضماا   الممنوية للإ

 قد وبسعر الخاصة المناطق   تنجز والموجهة للإستثمارا  التي للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي عن
منه ، وإمكاناة  07  المادة  andi)) الرمزي ، وإنشاء الوكالة الوطناة لترقاة الاستثمار الدينار إلى يفل

 منه. 41التحكات الدولي   المادة 
المؤرخ    94/3929المرسوم التنفاذي رقت تلاه  93/12 رقت بعد صدور المرسوم التشريعي

، مهمتها   اقتراح كل الأعمال التي النشاطا  السااياة طناة لتسهالو اللجنة ل المنشأ 26/01/1994
وتتكفل لهذا اللرض يسب  تمكن من تحسين العملاا  المرتبطة بالنشاط والحركا  السااياة والتحكت تاها

منه بما يلي: تقترح كل تدبير تنظامي ضروري لتنماة السااية وترقاتها، تسهل الشكلاا    02المادة 
ا  التي لها أثر مباشر أو غير مباشر على تنظات الهااكل القاعدية الفندقاة والسااياة وعملها ، والإجراء

السنة المرسوم التنفاذي رقت  ذا ، كما صدر    تسهل نمو التدتقا  السااياة الوطناة والدولاة
ظات حمايتها ااه الحماما  المعدناة وتنبمتعري  ال والذي يهدف الى 29/01/1994المؤرخ    94/4130

  نفس السنة كما صدر أيضا ،  وتق لخاصااتها العلاجاة واستللالهامن كل أشكال التلوث والتبذير المفرط 
يتعلق بمنح امتااز أراضي الأملاك الوطناة  17/10/1994المؤرخ    94/32231المرسوم التنفاذي رقت 

من المرسوم التشريعي  23باقا للمادة والذي جاء تط الواقعة   مناطق خاصة   إطار ترقاة الاستثمار
نجاز مشاريع لإ الخاصة بالدولة الأملاك الوطناةالمذكور أعلاه ويدد شروط إمتااز أراضي  93/12

   مناطق خاصة وكافاا  مقررة   دتتر شروط مطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم .  الاستثمار
تم إنشاء مفالح  29/08/1995خ   المؤر  95/26032المرسوم رقت  صدر 1995أما   سنة 

خارجاة لوزارة السااية والفناعة التقلادية، تقد تم إنشاء وعلى مستوى كل ولاية يسب الحالة مديرية 
للسااية والفناعة التقلادية أو مفتشاة للسااية والفناعة التقلادية وتحدد قوائمهت   ملحق هذا المرسوم، 

 .اذ السااسة الوطناة للسااية والفناعة التقلاديةياث تتمثل مهام هذه المفالح   تنف
المرسوم ومن أجل تنشاط وترقاة وتأطير النشاطا  السااياة أصدر المشرع الجزائري بمقتضى 

لتنماة السااية وتحديد  يتضمن إنشاء الوكالة الوطناة 21/02/1998المؤرخ    98/7033التنفاذي رقت 
منه مؤسسة عموماة ذا  طابع صناعي وتجاري تتمتع  01ة ، والتي تعد يسب المادقانونها الأساسي
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للقواعد المطبقة على  الوطناة لتنماة الساايةبالشخفاة المعنوية والاستقلال المالي، ياث تخضع الوكالة 
الإدارة   علاقتها مع الدولة وتعُد تاجرة   علاقتها مع اللير، توضع تحت وصاية الوزير المكل  

كما هو مبين     تبعا  الخدمة العموماةيحدد دتتر شروط وتقا ل همة الخدمة العموماةبالسااية، وتتولى م
يتعلق  15/06/1998المؤرخ    98/0434القانون رقت كما صدر   نفس السنة  ،ملحق هذا المرسوم
مايته إلى التعري  بالتراث الثقا ، وسن القواعد العامة لحالقانون ، ياث يهدف هذا بحماية التراث الثقا 

 والمحاتظة علاه وتثمانه ويضبط شروط تطباق ذل . 
وبإعتبار الفنادق من مشتملا  العقار الساايي، ومن أجل حماية وتحديث وتطوير وترقاة القطاع 

يحدد القواعد المتعلقة  06/01/1999المؤرخ    99/0135القانون رقت الفندقي قام المشرع بسن 
، كما يهدف بناء وإستللال المؤسسا  الفندقاةواجبا  الفندقي والزبون و التي لها صلة بالحقوق و ، ةقبالفند

منه الى : حماية وتحديث وتطوير وترقاة القطاع الفندقي، وتحسين نوعاة  02هذا القانون يسب المادة 
 الخدما  الفندقاة، ويضع أخلاقاا  مهناة وإرساء قواعد للنشاط الفندقي. 

  
 :2007الى  2000للمرحلة من سنة السياحي ستثمار الموجه للا ضعية العقار. و 2.1

و  05وعملا بأيكام المادتين  ةقيحدد القواعد المتعلقة بالفندالذي  99/01القانون رقت تلى صدور 
يعرف المؤسسا  الذي  01/03/2000المؤرخ    2000/4636تنفاذي رقت منه صدر المرسوم ال 52

 ، بإعتبارها منشآ  وهااكل معدة للسااية  استللالهاوسيرها وكذا كافاا ويحدد تنظامها الفندقاة
معتبرة للدولة والمستثمر، ياث  مداخال تُدر التي السااية أنواع من أي نوع يؤدي الى تطوير واستللالها

الأول عرف المؤسسا  الفندقاة والثاي  تضمن شروط إستللال  :ثلاث تفولتنفاذي تضمن المرسوم ال
   ث تضمن كافاا  إستللال المؤسسا  الفندقاةالمؤسسا  الفندقاة والثال

وبالنظر إلى عديد النقاط السلباة التي نتجت عن تطباق المرسوم التشريعي رقت  2001  سنة أما 
37، وكذا التطورا  الاقتفادية الحاصلة على المستوى الدولي والمحلي، والتوجه نحو إقتفاد السوق93/12

 

، يتعلق بتطوير الاستثمار 20/08/2001المؤرخ    01/0338 رقت الأمرأصدر المشرع الجزائري  ،
 لمزايا الثاي  والباب الإستثمار تطوير لقانون العامة الأيكام على الأول الباب حورتم أبواب 06 متضمنا
 العام بالنظام المعنون الثاي  الففل و العام النظام بعنوان الأول الففل  :تفلين إلى إنقست الذي الإستثمار
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 أجهزة بعنوان الرابع والباب للمستثمرين الممنوية الضماا   المتضمن الثالث الباب أما، تثنائيالإس
 الثاي  والففل للإستثمار الوطني المجلس بعنوان الأول الففل: تفلين إلى إنقست بدوره وهو الإستثمار
 ،اكل اللامركزي للوكالة وأنشأ الشباك الوياد على مستوى اله الإستثمار لتطوير الوطناة الوكالة بعنوان
 .  مختلفة أيكام تضمن السادس والباب التكمالاة الأيكام تضمن الخامس والباب

 القانون صدر، ومن أجل الوصول إلى حماية تعالة ومجدية للعقار الساايي 2001 و  نفس سنة  
 عدة على ، ونصالمستدامة وتنماته الإقلات بتهائة تعلقي 12/12/2001المؤرخ    01/2039رقت 

أدوا  من شأنها و  هذا الإطار أن تساهت   عملاة تهائة الإقلات وتحقاق التنماة المستدامة، ياث تمثل 
باعتباره جزءا  (SDAT) التوجاهي للتهائة السااياة قطاعاة على غرار المخطط هذه الأدوا  مخططا 

تهو  الجزائرالسااياة   للسااسة كإطار إستراتاجي مرجعي   (SNAT)من المخطط الوطني لتهائة الإقلات 
المرآة التي تعكس لنا مبتلى الدولة تاما يخص التنماة المستدامة وذل  من أجل تحقاق توازن ثلاثي يشمل 

 01/20من القانون رقت  38ويسب المادة ، 40 البائاةالرقي الاجتماعي والفعالاة الاقتفادية والاستدامة 
ياة يحدد كافاا  تطوير الأنشطة السااياة ومنشآتها الأساساة وذل  تإن المخطط التوجاهي للتهائة الساا

مراعاة لخفوصاا  المناطق وإمكاا تها والايتااجا  الاقتفادية والاجتماعاة والثقاتاة وكذا واجبا  
الاستللال العقلاي  والمنسق للمناطق والفضاءا  السااياة، وبهذه الففة تهو يحدد قواعد المحاتظة على 

إلا أن أكير عائق يواجه  ،ومناطق التوسع الساايي لضمان ديمومتها ومفلحة الأجاال القادمة المواقع
 .41الحفول على العقار هو تعقاد وضعاته وبطء الإجراءا 

ومن أجل ضبط السااسة الوطناة للسااية تم إنشاء على المستوى المركزي المجلس الوطني للسااية 
رئاس الحكومة، ويكل  المجلس بإبداء رأيه   السااسة  سهأر ي 02/47942بموجب المرسوم الرئاسي رقت 

للسااية وباقتراح كل التدابير والأدوا  التي من شأنها تشجاع تنماة النشاطا  السااياة وترقاتها، الوطناة 
ة تاجاة التنماة المستداماوبإعتبار السااية أداة تعالة للتنماة يجب أن تؤدي دورا أساساا وإيجاباا   إستر 

  هذا المجال القوانين كل من مجموعة من القوانين خدمة لهذا اللرض على غرار    ولهذا السبب صدر 
 :الآتاة

ويسب ، هنماثالمتعلق بحماية السايل وت 05/02/2002المؤرخ    43 02/02القانون رقت  -
إيدى أدوا  التدخل وتساير  (PAC)مخطط التوجاهي لتهائة الشاطئ  يعد همن 26المادة 
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المنطقة السايلاة   البلديا  المجاورة للبحر من أجل  ياث ينشأ مخطط التهائة وتساير سايلال
 .حماية الفضاءا  الشاطئاة

والذي  المتعلق بالتنماة المستدامة للسااية 17/02/2003المؤرخ    03/01القانون رقت  -
، ولقد اكة   الساايةإلى إيداث محاط ملائت ومحفز من أجل ترقاة الاستثمار وتطوير الشر يهدف 

 12ولقد نفت المادة خفص هذا القانون قسما خاصا   تفله الثاي  بعنوان التهائة السااياة 
تتت تهائة وإنجاز المنشآ  السااياة طبقا لمواصفا  المخطط التوجاهي للتهائة السااياة  على أن همن

(SDAT)  المذكور أعلاه 20-01من القانون رقت  38و 22المنفوص علاه   المادتين. 
يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستللال  17/02/2003المؤرخ    03/02القانون رقت  -

منه الى: حماية الشواطئ قفد إستفادة  02السااياين للشواطئ ياث يهدف يسب المادة 
المفطاتين، تحسين خدما  إقامة المفطاتين، تحديد نظام تسلاة مدمج ومتناسب مع النشاطا  

 سااياة الشاطئاة.ال
المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السااياة، أين  17/02/2003المؤرخ    03/03القانون رقت  -

منه تضمنت مشتملا  العقار الموجه للاستثمار الساايي من ثلاثة أنواع من  20وضحت المادة 
ي التابعة وهي: الأراض (SDAT)الأراضي المحددة وتقا للمخطط التوجاهي للتهائة السااياة 

بل للأملاك الوطناة العموماة، الأراضي التابعة للأملاك الوطناة الخاصة، الأراضي التابعة للخواص، 
وتمتد الطباعة القانوناة للعقار الساايي إلى المناطق المحماة التي تستدعي حماية خاصة قفد المحاتظة 

 44.ةاة أو الثقاتية أو الأثر اعاالطب هلاتهعلى مؤ 
المتعلق بحماية البائة   أطار التنماة  19/07/2003المؤرخ    03/1045القانون رقت  -

منه وذل   106الى  102  المواد من أقر المشرع عقوبا  جزائاة  ، ياثالمستدامة المعدل والمتمت
 .السااييالموجه للاستثمار كوا   العقار عن كل إضرار بم
بن  معطاا   ار الساايي الأولى تتمثل  أنشأ المشرع الجزائري هائتين للعق 2004أما   سنة 

يحدد كافاا  وضع بن   14/03/2004المؤرخ  04/8146المرسوم التنفاذي رقت بمقتضى  للسااية
منه يهدف إلى جمع المعلوما  السااياة  03و 02، ويسب ما جاء   المادتين معطاا  للسااية

را  السااياة التي تزخر بها البلاد، تنظات ومعالجتها ونشرها، ويجب أن يشمل بن  المعلوما  على: القد
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السااية وكذا الإطار القانوي  لتشجاع الاستثمار الساايي   الجزائر، طاقا  الاستقبال وأصناف الإيواء،  
اللجنة الولائاة كل معلومة ذا  طابع اقتفادي واجتماعي لها صلة بالنشاط الساايي، والثاناة تتمثل   

  المؤرخ  04/112المرسوم التنفاذي رقت بموجب  ايةبنح الشواطئ للسالمكلفة باقتراح تتح وم
اية وتنظامها بيحدد مهام اللجنة الولائاة المكلفة باقتراح تتح ومنح الشواطئ للس 13/04/2004

، تكل  هذه الأخيرة التعرف على الشواطئ التي يمكن تتحها للسباية أو منعها وكافاا  تسايرها
من القانون رقت  17تطباقا لأيكام المادة ، و طبقا للشروط المحددة المختص إقلاماا واقترايها على الوالي

يحدد شروط تتح ومنع  13/04/2004المؤرخ    04/111صدر المرسوم التنفاذي رقت  03/02
وبهذه الففة تتولى المهام الآتاة أهمها: اقتراح تحديد أجزاء أو مسايا  الشواطئ التي  ،الشواطئ للسباية

على الوالي المختص  03/02من القانون رقت  22شأنها أن يكون موضوع امتااز طبقا لأيكام المادة من 
 . 47إقلاماا، القاام بكل رقابة أو تحريا  قفد الاستعمال و/أو الاستللال التجاري للشواطئ طبقا لطابعها

ناعة التقلادية عن إللاء مفتشاا  السااية والفناعا  التقلادية، وتفل الف، تم 2005سنة تم  ياث
05/21648كل ولاية وتق المرسوم التنفاذي رقت لالسااية وذل  من خلال إنشاء مديرية السااية 

المؤرخ  
تنشأ على  منه 01ياث جاء   نص المادة  يتضمن إنشاء مديرية السااية بالولاية 11/06/2005  

وم مهام هذه المديرية نذكر منها : من نفس المرس 02مستوى كل ولاية مديرية السااية وأضاتت المادة 
المبادرة قبل تدبير من شأنه إنشاء محاط ملائت ومحفز لتنماة النشاطا  السااياة المحلاة، السهر على التنماة 
المستدامة للسااية المحلاة من خلال ترقاة السااية البائاة والثقاتاة والتاريخاة، توجاه مشاريع الاستثمار 

لاتفال مع الهائا  المعناة، ضمان رقابة الأيكام التشريعاة والتنظاماة التي تحكت الساايي ومتابعتها با
المؤرخ  05/1649رقت النشاطا  السااياة والحموية وايترامها، كما صدر   هذه السنة تعديل للقانون 

أقر  بمنح الأراضي ياث  همن 54 لاساما 2006المتضمن قانون المالاة لسنة  31/12/2005  
على أن ينقلب   الأخير إلى ملكاة بعد الانتهاء الامتااز  أسلوب إتباع الاستثمارية بواسطة المشاريع لانجاز

 ويادة بمادة محكومة للإستثمار الموجهة العقارا  كانت ياث)وإلا يللى عقد الامتااز من تجساد المشروع
والمتضمن قانون المالاة  29/12/1993المؤرخ    93/18المرسوم التشريعي رقت  من 117 المادة هي
الإستثمارية المقررة   إطار سااسة  المشاريع إنجاز بلرض التنازل والتي كانت تُجاز إمكاناة 1994لسنة 

 (.التنماة الوطناة
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المؤرخ    06/08هما : الأول يتمثل   الأمر رقت  50ينمر الأصدور  2006شهد  سنة 
والثاي  يتمثل   الأمر رقت  ،لق بتطوير الاستثمارتعالم 01/03يعدل ويتمت للأمر رقت  15/07/2006
 عن الأراضي والتنازل الامتااز منح وكافاا  الذي يحدد شروط 30/08/2006المؤرخ   06/11
استثمارية والذي أعُتبر أول نص قانوي  لتنظات  مشاريع والموجهة لإنجاز للدولة للأملاك الخاصة التابعة

ع إستثمارية والذي أتى بأسلوب الامتااز أو التنازل بالمزاد العلني أو موضوع العقارا  الموجهة لمشاري
  .بالتراضي وذل  لإيتااجا  مشاريع إستثمارية بشرط إيترام قواعد التعمير المعمول بها

المؤرخ    06/356رقت هما: الأول  51صدور مرسومين تنفاذيين 2006كما شهد  سنة 
ويسب المادة وطناة لتطوير والاستثمار وتنظامها وسيرها، يتضمن صلاياا  الوكالة ال 09/10/2006
منه تتولى الوكالة المهام الآتاة: جمع المعلوما  ونشرها ومن مساعدة، مراتقة المستثمرين وتسجال  03

 2006المتضمن قانون المالاة لسنة  31/12/2005المؤرخ    وتسهي الاستثمارا  ومتابعتها، تبساط
على الامتااز  أسلوب إتباع الاستثمارية بواسطة المشاريع   بمنح الأراضي لانجازأقر ياث  همن 54 لاساما

 كانت ياث)وإلا يللى عقد الامتااز أن ينقلب   الأخير إلى ملكاة بعد الانتهاء من تجساد المشروع
 93/18المرسوم التشريعي رقت  من 117 المادة هي ويادة بمادة محكومة للإستثمار الموجهة العقارا 
 بلرض التنازل والتي كانت تُجاز إمكاناة 1994والمتضمن قانون المالاة لسنة  29/12/1993المؤرخ   
المؤرخ    06/385رقت والمرسوم الثاي  ، (الإستثمارية المقررة   إطار سااسة التنماة الوطناة المشاريع إنجاز
يق الشفعة داخل مناطق التوسع  الوطناة لتنماة السااية يحدد كافاا  ممارسة الوكالة 28/10/2006

المذكور أعلاه على أن  03/03من القانون رقت  21، والذي جاء تطباقا لنص المادة والمواقع السااياة
الدولة يحق لها ممارسة يق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السااياة وتقوم بهذا الدور الوكالة الوطناة 

على كل العقارا  أو البناءا  المتواجدة داخل منطقة التوسع  لتنماة السااية، ياث تباشر هذا الحق
الساايي وذل  عند تشل طرق القانون الخاص أو ما الموجه للاستثمار الساايي، من أجل إقتناء العقار 

يسمى بالطرق الودية تاتت اللجوء الى تطباق إيدى قواعد القانون العام الجبرية وتتمثل   يق الشفعة 
 .الإدارية

الساايي: أولها رقت الموجه للاستثمار تخص العقار  52مراسات تنفاذية 05صدر   ،2007سنة   
المذكور  03/03من القانون رقت  25والذي جاء تطباقا للمادة  28/01/2007المؤرخ    07/23
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ئة لفائدة الاستثمارا  المنفوص علاها   مخطط التها أو منح يق الامتااز إعادة باع أعلاه والتي يفر 
 07/69 السااياة، وثاناها رقت

منه لدى الوزير المكل  بالمااه الحموية لجنة  46والذي أنشأ بموجب المادة  19/02/2007المؤرخ   
من  13والذي جاء تطباقا للمادة  11/03/2007المؤرخ   07/86رقت تقناة للمااه الحموية، وثالثها 

  إطار أدوا  تهائة الإقلات  مخطط التهائة السااياة المذكور أعلاه والتي أدرجت 03/03القانون رقت 
لفظ  المشرع استعمل منه ياث 16/2المادة وأضاتت  والعمران وإعتبرته رخفة تجزئة للأجزاء القابلة للبناء

ا تتكون منه الأجزاء التي اعللدلالة على جم ااياةالتوسع والمواقع الس بدل مناطق السااييمناطق التوسع 
  .هذه المناطق
 07/120: أولاهما رقت 23/04/2007المؤرخين   التنفاذيين  المرسومين سوخام  رابعأما 

 (CALPIREF)المتضمن إنشاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقاة الاستثمارا  وضبط العقار 
والتي عُانت  (CALPI) لقد جاء  هذه اللجنة على أنقاض لجنة مساعدة لتحديد وترقاة الاستثمارا و 

من  117وهذا بموجب أيكام المادة  15/05/1994المؤرخة    2853بموجب التعلامة الوزارية رقت 
، غير أن اللجنة وصفت بالنقص المسجل   طريقة تسايرها للعقار وإنحراتها عن 1994قانون المالاة لسنة 

سنوا  مما يؤثر سلبا على العملاة مهامها الأساساة ا ها  عن طول معالجة ملفا  الاستثمار التي تمتد ل
وثاناهما  ،الاستثمارية مشكلا مضاربة   العقار وعزوف المستثمرين الحقاقاين وظهور المستثمرين الوهماين

 منه. 12و  10و  04لاساما المواد  06/11المتضمن تطباق أيكام الأمر  07/121رقت 
الى  08/04بعد صدور الأمر رقم الموجه للاستثمار السياحي للمرحلة من  وضعية العقار 2

  2023سنة 
بادر  السلطا  العموماة لوضع يد لازمة العقار الموجه للاستثمار  06/11بعد تشل الأمر رقت 

والذي أللى التنازل وأبقى على منح الامتااز بالمزاد العلني  08/04بالأمر رقت  06/11وعدلت الأمر رقت 
تم الاكتفاء تقط بالامتااز  2011ب قانون المالاة لسنة بموج 2011أو التراضي وبعد تعديله سنة 

لتلاير بالتراضي وبشروط لللق الباب أمام المستثمرين الوهماين الذين يطمعون   الحفول على العقار 
وضااع ثروة عقارية    لمضاربة تاه دون ناة الاستثمار مما أدى الى ركود العملاة الاستثماريةانشاطاته ثم 
تم تعديل الدستور وما تبعه من تعديلا    قانون الاستثمار  2020تاجاة هامة، و  سنة مواقع استرا
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وإنشاء الوكالة الجزائرية  ستثماربالا المتعلق 22/18القانون رقت و  هائاته و  منح العقار، ياث صدر 
القانون رقت صدور  وكذا (ANDI)الوكالة الوطناة لتطوير والاستثمارالتي أللت  (AAPI)لترقاة الاستثمار 

شروط وكافاا  منح العقار الاقتفادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز لدد المح 23/17
 وما تلاهت من تنظاما  تخص العقار الموجه للاستثمار مشاريع استثمارية

 :2015الى سنة  2008ي من سنة حاسيالالموجه للاستثمار  تنظيم العقار 1.2
 لفايب السااييالموجه للاستثمار  العقار عن التنازل بطريق ينتهي السابق   متاازالا كان بعدما
 على يفاظا بذل  ينتهي لا 01/09/2008المؤرخ    08/0454 رقت الأمر ظل   أصبح المشروع،
 والتراضي العلني المزاد أسلوبي على 08/04 رقت الأمر ظل   المشرع أبقي، ياث للدولة العقاري الوعاء
 06/11الأمر رقت كل من أللى عقد التنازل المنفوص علاه    الساايي و  العقار على الامتااز منح  

والمضاربة غير  من الاستنزافالموجه للاستثمار الساايي حماية للعقار ، وذل  03/03و  القانون رقت 
 . المشروعة

التنفاذي  المرسومصدر  منه 14و 07والمادتين  03/1لاساما المادة  08/04وتطباقا للأمر رقت 
بالمزاد د شروط وكافاا  منح الامتااز يدويهدف الى تح 02/05/2009المؤرخ    09/15255رقت 

لدولة والموجهة لإنجاز للأملاك الخاصة لعلى الأراضي التابعة العلني المفتوح أو المحدود )المقاد( أو بالتراضي 
ين خاضعة للقانون العام أو الخاص ، ياث أرُتق هذا لفائدة أشخاص طباعاين أو معنوي مشاريع استثمارية

نموذج دتتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتااز عن طريق المزاد العلني المرسوم ب
                                                                                      .للقطع الأرضاة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

المؤرخ  10/25756بالمرسوم التنفاذي رقت  05/216المرسوم التنفاذي رقت  2011سنة ل يعدتم ت
يتضمن إنشاء المفالح الخارجاة لوزارة السااية والفناعة التقلادية وتحديد مهامها  20/10/2010  

تم إضاتة )ثم  يرية السااية بالولاية إلى مديرية السااية والفناعة التقلاديةتلاير تسماة مدتضمن  وتنظامها
عبارة ".... والعمل العائلي " وبذل  أصبحت تحت است " مديرية السااية والفناعة التقلادية والعمل 

هتمام الذي لإ، كما صدر   ذا  السنة و  إطار ا(20/198المرسوم التنفاذي رقت  بمقتضىالعائلي " 
المؤرخ    11/1057القانون رقت ستثمار على المستوى المحلي، تقد أصدر المشرع لإيظي به موضوع ا

ياث يبادر المجلس  118و 117و 111يتعلق بالبلدية وخاصة ما جاء   المواد  22/06/2011
الاستثمار الشعبي البلدي بكل عملاة ويتخذ كل إجراء للتحفاز وبعث التنماة وإتخاذ كاتة التدابير لتشجاع 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روابح سعد محمد وبوخريص 

 

346 

 

وترقاته ، والسهر على المحاتظة على الأوعاة العقارية والمساهمة   تهائة المسايا  الموجهة للنشاطا  
 الاستثمارية، ومنح أولوية   تخفافها لبرامج الاستثمار. 

وبلاة إنعاش الاستثمار قرر  السلطا  العلاا إدخال إجراءا   ،2011سنة  كما صدر أيضا
 08/04قار الموجه للاستثمار هذه التدابير عدلت جذريا بعض أيكام الأمر رقت جديدة   منح الع

 2011المتضمن قانون المالاة التكمالي لسنة  18/07/2011المؤرخ    11/1158القانون رقت بموجب 
 08و  05و  03أيكام المواد  15منه ، ياث عدلت  المادة  16و  15وخاصة ما جاء   المادة 

من الأمر رقت  07و  06المادتين  16المذكور أعلاه ، وأللت المادة  08/04ت من الأمر رق 09و
، وذل  بإستبعاد صالة المزاد العلني والايتفاظ من الآن تفاعدا على منح العقار الموجه  08/04

للاستثمار بفالة التراضي تقط ، وكرس دور الوالي   التنماة المحلاة والوطناة على يد السواء وأن قاعدة 
الاستثمار تبدأ من التنظات الإداري   الدولة وتنطلق الى قمة التنظات وجعل منح الامتااز صادر من الوالي 
بناء على إقتراح لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقاة الاستثمارا  وضبط العقار ومواتقة الوكالة الوطناة 

   لتطوير السااية وبعد مواتقة وزير السااية.
غاية صدور قانون المالية الى  2015السياحي من سنة الموجه للاستثمار  لعقارتنظيم ا 2.2

 :2020 لسنة
المتضمن  23/07/2015المؤرخ    15/0159الأمر رقت من  48ويسب المادة  2015  سنة   

تتت التخلي عن لجنة  08/04من الأمر رقت  05والتي عدلت المادة  2015التكمالي لسنة  قانون المالاة
وخول سلطة الاقتراح ( (CALPIREFاعدة على تحديد الموقع وترقاة الاستثمارا  وضبط العقارالمس

المؤرخ    15/1560رقت للمدير المكل  بالاستثمار الذي صدر بشأنه المرسوم التنفاذي 
أين يودع مل   المتضمن إنشاء مديرية الولاية للفناعة والمناجت ومهامها وتنظامها 22/01/2015

لدى مديرية الولائاة للفناعة والمناجت للولاية المعناة وبالتنساق مع المديرين الولائاين للقطاعا  المستثمر 
 المعناة ، وبعد دراسته ومواتقة الوكالة الوطناة لتطوير السااية يحول إلى الوالي لترخاص الامتااز بقرار منه . 

المتضمن التعديل الدستوري  06/03/2016المؤرخ    16/6101وبفدور القانون رقت  2016سنة   
منه والتي إعترتت بحرية الاستثمار ياث تعمل الدولة على تحسين مناخ الاعمال  43وخاصة المادة 

وتشجاع على إزدهار المؤسسا  دون تمااز خدمة للتنماة الاقتفادية الوطناة ، أين تكرس ذل  بفدور 
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والذي يهدف الى تحديد قاة الاستثمار، المتعلق بتر  03/08/2016المؤرخ    16/0962القانون رقت 
النظام المطبق على الإستثمار  الوطناة والأجنباة المنجزة   النشاطا  الاقتفادية لإنتاج السلع والخدما  
وتناول مجموعة من المبادئ المنظمة للاستثمار ومنح مجموعة من الضماا   والامتاازا  والحواتز لجلب 

 06والمتعلق بتطوير الاستثمار بإستثناء أيكام المواد  01/03ام الأمر المستثمرين ، والذي أللى أيك
والمتضمن قانون المالاة لسنة  13/08من القانون رقت  55منه ، كما أللى أيكام المادة  22و 18و

2014 .  
المؤرخ    19/1463أصدر المشرع الجزائري القانون رقت  2019و  أواخر سنة   

من الأمر  05منه المادة  118، ياث عدلت المادة 2020المالاة لسنة يتضمن قانون  11/12/2019
وأبقت على أسلوب التراضي   منح العقار الساايي وبموجب قرار من الوالي وأعاد  لجنة  08/04رقت 

كلفة بدراسة الم (CALPIREF) المساعدة على تحديد الموقع وترقاة الاستثمارا  وضبط العقار
من طول الإجراءا   وهذا لتفادي كل تعقادا  محتملة ،رار المرخص للامتاازالملفا  قبل إتخاذ الق

 .والبيراقراطاة
  :2023الى سنة  2020بعد صدور دستور السياحي من الموجه للاستثمار  تنظيم العقار 3.2
ياث طالب تاه الشعب إقامة دولة القانون وتعزيز  2019تافري  22المبارك  الحراك الشعبي بعد
 2020بدستور  2016، نجت عنه تعديل دستور وتلاير النظام السااسي وصلاياا  الرئاس طاةالديمقرا

لتقنين ما جاء به الحراك وتفادي الحكت الفردي وتجاوز الاقتفاد القائت على اقفاء طرف على يساب 
المؤرخ    20/44264تم إصدار المرسوم الرئاسي رقت  2020نوتمبر  01، وبعد استفتاء طرف أخر

منه المتضمنة تحرير التجارة  61يتعلق بإصدار التعديل الدستوري لاساما المادة  30/12/2022
 والاستثمار ويحماها القانون

 المكرس دستوريا للاستثمارالحلقة الجوهرية  يعتبر الموجه للاستثمار الساايي العقارعلى اعتبار و 
العموماة بالموارد الجبائاة وشبه الجبائاة واستقرار من شانه أن يخلق الثروة وترص العمل وتدعات الخزينة  يالذو 

الموجه للاستثمار ، تقد خفه المشرع بمنظومة قانوناة تحمي العقار السااياةالسوق المحلي بمختل  الأنشطة 
 ماوهو  ا  الموجهة للساايةومن جهة أخرى توتير ترص الاستثمار لطالبي العقار  من جهة، الساايي

 أو توساع استثماراتهت. إنشاءقدما    يشجع المستثمرين للمضي



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روابح سعد محمد وبوخريص 

 

348 

 

خضت هذه الحركاة المتسارعة التي مست العديد من القوانين تعديلا ومراجعة، و   2022سنة 
، ستثماربالا المتعلق 24/07/2022المؤرخ    22/1865القانون رقت  إصدار إلىاتجه المشرع الجزائري 

تللال الأمثل للعقار الموجه للاستثمار باعتباره ، ومن أجل إعادة تنظات وتوجاه الاس2023أما سنة 
 15/11/2023  المؤرخ  23/1766القانون رقت مفدر أساسي   إنعاش الاقتفاد الوطني تم إصدار 

شروط وكافاا  منح العقار الاقتفادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع لدد المح
 لاتواتق مع القوانين الحديثة المرتبطة بهي، الساايي، الحضري( )الذي يضت العقار الفناع استثمارية

تم القانون هذا من  02المادة لأيكام  اقابطتوالتوجها  الجديدة   حماية الاستثمار   المجال العقاري، و 
الذي يحدد مكوا   العقار  28/12/2023المؤرخ    23/48667رقت  التنفاذي المرسوم صدور

ياث  ثمارية والقابل لمنح الامتااز،تلأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إسالاقتفادي التابع ل
الأراضيي ومن بانها  على العقار الإقتفادي التابع للأملاك الخاصة للدولة المرسومتطبق أيكام هذا 

رف الوكالة ياث تم وضع ياز التنفاذ من ط، اليمهاأة التابعة لمناطق التوسع الساايي والمواقع السااياة
منه بن   03لاساما المادة  486/ 23 التنفاذي رقت المرسومبمقتضى  (AAPI)الوطناة لترقاة الاستثمار

 معطاا  بالنسبة لكل ولاية إنطلاقا من عملاة الجرد.
أن يكون الوعاء العقاري قابلا لاستقبال  23/17من القانون رقت  04اشترطت المادة  كما

بالتهائة المسبقة وذل  من خلال التزام الدولة  ،م القانون المتعلق بالاستثمارالمشروع الاستثماري بمفهو 
لهذا  قبل منحه للمستثمرين من قبل وكالا  عموماة تنشأ ،للعقار الاقتفادي التابع لأملاكها الخاصة

 . 68جال المقررةاللرض لرتع العراقال على المستثمرين والسماح لهت بإنجاز مشاريعهت   الآ
لترقاة الوكالة الوطناة يتت منح العقار الموجه للاستثمار الساايي من طرف ، ياث 

القابل بالتراضي الامتااز  بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوياد بفالة( AAPIالاستثمار)
/ 23تبعا لما جاء   المرسوم التنفاذي رقت للتحويل الى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع الاستثماري 

دد شروط وكافاا  منح الامتااز القابل للتحويل إلى تنازل عن المح 28/12/2023المؤرخ    48769
 . العقار الاقتفادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

بحماية المتعلق  28/11/2023  المؤرخ  23/1870القانون رقت كما أصدر المشرع الجزائري 
والذي يهدف الى حماية أراضي الدولة من الاستالاء علاها وجاء بمجموعة  والمحاتظة علاهاأراضي الدولة 
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من القواعد المطبقة على البنايا  والمنشآ  المقامة بطريقة غير شرعاة على أراضي الدولة مما يعزز المحاتظة 
قامت الدولة  يةستثمار عملاة الاالمن أجل نجاح على التعدي على الأراضي الموجهة للاستثمار الساايي، و 

، تتمتع بالشخفاة المعنوية ة الساايةعموماة ذا  تساير خاص تحت وصاية وزار  ةكالو ستحداث بإ
 23/48971رقت  التنفاذي المرسومبموجب  السااييالوكالة الوطناة للعقار ممثلة    والاستقلال المالي

مما يسمح  ،الساايي وتنظامها وسيرهايتضمن إنشاء الوكالة الوطناة للعقار  28/12/2023المؤرخ   
والاستجابة لانشلالا  المستثمرين لتسهال تجساد  الساايي بتعزيز الولوج الى العقار الموجه للاستثمار

التابع للأملاك الخاصة للدولة  العقار الاقتفاديتهائة ، ياث تقوم هذه الوكالة بت الاستثماريةهمشاريع
من  07تطباقا للمادة  داخل مناطق التوسع والمواقع السااياة الواقعةالموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية 

   .23/17 رقت القانون
 خاتمة:        

يتبين لنا من هذه الدراسة ان المشرع الجزائري سعى جاهدا من خلال اصدار مجموعة من 
، إلا أن التشريعا  يسب كل مريلة ومتطلباتها وبإنشاء هائا  تعمل على تجساد هذه التشريعا  

مريلة النظام الاشتراكي لم يظهر بفورة جلاة الاستثمار   العقار الموجه للمشاريع السااياة وذل  لامنة 
أين تتح باب الاستثمار ويرية التجارة وما تبعه من تشريعا  مختلفة وهائا   1989الدولة يتى دستور 

الذي يهدف الى  17-23رقت  الذي تمخض عنه القانون 2020متعاقبة، وبفدور الدستور الجديد 
تحقاق قفزة نوعاة   مجال الاستثمار، وتوتير وتهائة العقار الاقتفادي الموجه للاستثمار والتي تتت عبر 
وكالا  عموماة   ضل وجود مناطق تتوتر على قدرا  وثروا  هائلة، لان توتر العقار المناسب المهيء 

  نحو اتاق جد متقدمة، ياث يتت المنح الحفري للعقار اصبح اكثر من ضرورة للدتع بعجلة الاستثمارا
الاقتفادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقاة الاستثمار عن طريق المنفة الرقماة و  اجال محددة ومعلومة،  
كما يتت تقديم كاتة التسهالا  والضماا   القانوناة والاجرائاة للمستثمرين من خلال ايداث منفة 

الاقتفادي عن طريق الوكالة الجزائرية لترقاة الاستثمار وهذا لاضفاء الشفاتاة، ياث تم  رقماة لمنح العقار
 تسجال خطوا  كبيرة من اجل القضاء على البيروقراطاة. 

  :الاقتراحات

 ضرورة أن يكون هناك استقرار تشريعي لضمان الاستثمار والمحاتظة علاه. -



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روابح سعد محمد وبوخريص 

 

350 

 

عموماة   ضل  هائا  ووكالا والتي تتت عبر  يالموجه للاستثمار الساايتوتير وتهائة العقار  -
وجود مناطق تتوتر على قدرا  وثروا  هائلة، لان توتر العقار المناسب المهيء اصبح اكثر من 

 ضرورة للدتع بعجلة الاستثمارا  نحو اتاق جد متقدمة.
جاع تكثا  الجهود بين جماع الفاعلين المتداخلين   مجال الاستثمار لاجل العمل على استر  -

العقارا  الممنوية للمستثمرين   يالة عدم الالتزام بانجاز مشاريعهت وكذا استرجاع العقارا  
 اللير مستللة.

تكون متنوعة وهذا من خلال تنوع المناطق    الموجه للاستثمار السااييوضع خارطة للعقار  -
   .اطار توازن جهوي وبعد تنموي محلي

جال تنفاذ المشروعا  الاستثمارية ومراقبتها، وذل  من تنفاب لجان تكون مهمتها متابعة آ -
خلال تحرير محضر يكون يجة على المتخلفين   الانجاز، بل يسمح كذل  بتطهير الساية 

 .العقارية من المستثمرين غير الملتزمين بمشروعاتهت عن طريق متابعتهت أمام القضاء
ني، ياث وعلى الرغت من صعوبتها إلا التعجال بإتمام عملاة مسح الأراضي على المستوى الوط -

أن هذه العملاة سوف تمكن من إنشاء بطاقة عقارية شاملة من شانها يفر الأملاك العقارية 
 .المتاية

تزويد الوكالة الوطناة لتنماة السااية بففتها الهائة القائمة على اقتناء وشراء الأراضي المتواجدة  -
كاتة الإمكاناا  اللازمة لذل ، مع ضرورة تفعال داخل مناطق التوسع والمواقع السااياة ب
الساايي، والتخلص من تكرة المركزية    الموجه للاستثمار تروعها المحلاة بالنظر لثقل مل  العقار

 .اتخاذ القرار
جعل عدم استللال العقار الموجه للاستثمار الساايي تعسفا   استعمال الحق على غرار العقار  -

 ذل  من نزع لملكاته ومنحه لمستثمر أخر.  الفلايي، وما يستتبع
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 زائر.. الج35)مللى(. ج ر العدد 

المؤرخ    82/13يعدل ويتمت القانون رقت  19/08/1986المؤرخ    86/13القانون رقت  -20
 . الجزائر.35المتعلق بتأساس الشركا  المختلطة الاقتفاد وسيرها . ج ر العدد  28/08/1982

الوطناة  يتعلق بتوجاه الإستثمارا  الاقتفادية الخاصة 12/07/1988المؤرخ    88/25القانون رقت  -21
 . الجزائر.28)مللى(. ج ر العدد 

يتضمن إنشاء الديون الوطني للسااية وتنظاماه ،المعدل  31/10/1988المؤرخ    88/214المرسوم رقت  -22
 . الجزائر.44والمتمت. ج ر العدد 
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23

يتضمن الإعلان عن مناطق التوسع الساايي ، المعدل  05/11/1988المؤرخ    88/232المرسوم رقت - 
 . الجزائر.51والمتمت. ج ر العدد 

24
 .146عايدة مفطفاوي، مرجع سابق، ص - 

25
نور الدين بوبريدعة، الملكاة العقارية الخاصة وقانون التعمير،مذكرة ماجستير، كلاة الحقوق، جامعة الأخوة  - 

 .2017-2016منتوري قسنطانة ، 
 . الجزائر.15لى(. ج ر يتعلق بالبلدية )مل 07/04/1990المؤرخ    90/08القانون  -26
. 49يتضمن التوجاه العقاري المعدل والمتمت. ج ر العدد  18/11/1990المؤرخ    90/25القانون رقت  -27

 الجزائر.
28

. 64يتعلق بترقاة الاستثمار )مللى(. ج ر العدد  05/10/1993المؤرخ    93/12المرسوم التشريعي رقت   
 الجزائر.

يتضمن إنشاء لجنة وطناة لتسهال النشاطا    25/01/1994المؤرخ    94/39المرسوم التنفاذي رقت  -29
 . الجزائر. 05السااياة. ج ر العدد 

30
يتضمن تعري  مااه الحماما  المعدناة وتنظات  29/01/1994المؤرخ    94/41المرسوم التنفاذي رقت  - 

 . الجزائر.07حمايتها واستعمالها واستللالها،)مللى(. ج ر العدد 
يتعلق بمنح امتااز أراضي الأملاك الوطناة  17/10/1994المؤرخ    94/322المرسوم التنفاذي رقت  -31

 . الجزائر.67الواقعة   مناطق خاصة   إطار ترقاة الاستثمار . ج ر العدد 
المتضمن إنشاء مفالح خارجاة لوزارة السااية  29/08/1995المؤرخ    95/260المرسوم التنفاذي رقت  - 32

 . الجزائر.49والفناعة التقلادية ويحدد قواعد تنظامها وسيرها،. ج ر العدد 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطناة لتنماة السااية  21/02/1998المؤرخ    98/70المرسوم التنفاذي رقت  -33

 . الجزائر.11وتحديد قانونها الأساسي. ج ر العدد 
 . الجزائر.44تعلق بحماية التراث الثقا . ج ر العدد ي 15/06/1998المؤرخ    98/04القانون رقت  - 34
 . الجزائر.02يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة. ج ر العدد  06/01/1999المؤرخ    99/01القانون رقت  -35
يعرف المؤسسا  الفندقاة ويحدد تنظامها  01/03/2000المؤرخ    2000/46المرسوم التنفاذي رقت  -36 

 . الجزائر. 10  استللالها )مللى(. ج ر العدد وسيرها وكذا كافاا
37

  .139 عائشة موزاوي، مرجع سابق، ص - 
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. 47يتعلق بتطوير الاستثمار ) مللى(. ج ر العدد  20/08/2001المؤرخ    01/03الأمر رقت  - 38

  الجزائر.
 ،77ج ر العدد  .مةيتعلق بتهائة الإقلات وتنماته المستدا 12/12/2001المؤرخ    01/20 لقانون رقتا -39

 .الجزائر
, 01 04 الولوج يومتاريخ وزارة السااية والفناعا  التقلادية، المخطط التوجاهي للتهائة السااياة. تاريخ   -40

، من وزارة السااية والفناعا  التقلادية:  22:30على الساعة  2026
https://www.mta.gov.dz/ 

41
لساايي   التشريع الجزائري ،أطروية دكتوراه ، كلاة الحقوق والعلوم إلهام بعبع، النظام القانوي  للعقار ا - 

 .2018، 1الإدارية، جامعة الإخوة منتوري قسنطانة
يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسااية ويحدد  31/12/2002المؤرخ    02/479المرسوم الرئاسي رقت  -42

 . الجزائر.89صلايااته وتنظامه وعمله. ج ر العدد 
 . الجزائر.10يتعلق بحماية السايل وتثمانه . ج ر العدد  05/02/2002المؤرخ    02/02نون رقت القا -43
يتعلق بالتنماة المستدامة للسااية، الثاي  رقت  03/01: الأول رقت  17/02/2003القوانين المؤرخة    -44
المؤرخ    03/03ث رقت يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستللال السااياين للشواطئ، الثال 03/02
 . الجزائر.11يتعلق بمناطق التوسع والمواقع السااياة المعدل والمتمت . ج ر العدد  17/02/2003

المتعلق بحماية البائة   أطار التنماة المستدامة المعدل  19/07/2003المؤرخ    03/10القانون رقت  - 45
 . الجزائر.43والمتمت. ج ر العدد 

يحدد كافاا  وضع بن  معطاا  للسااية. ج  14/03/2004المؤرخ    04/81فاذي رقت المرسوم التن -46
 . الجزائر.15ر العدد 

 
يحدد شروط تتح ومنع الشواطئ  04/111: الأول رقت  13/04/2004المرسومان التنفاذيان المؤرخان    -47

اح تتح ومنح الشواطئ للسااية وتنظامها يحدد مهام اللجنة الولائاة المكلفة باقتر  04/112للسباية، والثاي  رقت 
 . الجزائر.24وكافاا  تسايرها. ج ر العدد 

يتضمن إنشاء مديرية السااية بالولاية. ج ر  11/06/2005المؤرخ    05/216المرسوم التنفاذي رقت - 48
 . الجزائر.41العدد 
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. 85. ج ر العدد  2006ة المتضمن قانون المالاة لسن 31/12/2005المؤرخ    05/16القانون رقت  -49

 الجزائر.
المؤرخ    01/03يعدل ويتمت الأمر رقت  15/07/2006المؤرخ    06/08الامران: الاول رقت  -50
المؤرخ    06/11، والثاي  رقت 47المتعلق بتطوير الاستثمار )مللى( ج ر العدد  20/08/2001
ن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة يحدد شروط وكافاا  منح الامتااز والتنازل ع  30/08/2006

 . الجزائر.53والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية) مللى (. ج ر العدد 
51

يتضمن  09/10/2006المؤرخ    06/356المرسومان التنفاذيان: الأول رقت  المرسوم التنفاذي رقت  - 
والثاي  ،  64ج ر العدد المعدل والمتمت )مللى( صلاياا  الوكالة الوطناة لتطوير والاستثمار وتنظامها وسيرها، 

يحدد كافاا  ممارسة الوكالة الوطناة لتنماة السااية يق الشفعة  28/10/2006المؤرخ    06/385رقت  ترق
                                                                                                                                                                                                                                                                     . الجزائر.70داخل مناطق التوسع والمواقع السااياة . ج ر العدد 

يحدد كافاا  إعادة باع الأراضي  23/01/2007 المؤرخ   07/23خمسة مراسات تنفاذية : الاول رقت  -52
، والثاي  رقت 08الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السااياة أو منح يق الامتااز علاها )مللى( ج ر العدد 

يحدد شروط وكافاا  منح امتااز استعمال واستللال المااه الحموية معدل  28/02/2007المؤرخ    07/69
يحدد كافاا  إعداد  11/03/2007المؤرخ    07/86، والثالث المرسوم التنفاذي رقت 13ومتمت  ج ر العدد 

 07/120، والرابع رقت 17مخطط التهائة السااياة لمناطق التوسع والمواقع السااياة المعدل والمتمت ج ر العدد 
ثمارا  وضبط العقار المتضمن إنشاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقاة الاست 23/04/2007المؤرخ   

المتضمن  23/04/2007المؤرخ    07/121، والخامس رقت 27وتشكالتها وسيرها )مللى( ج ر العدد 
الذي يحدد شروط وكافاا  منح الامتااز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك  06/11تطباق أيكام الأمر 

 . الجزائر.27ج ر العدد الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية )مللى(. 
53 -Instruction interministérielle N-28, 1994/05/15 . Relative aux 
Modalités d'Assistance et de faltonen matière d'attribution de terraines 
au investisseurs. Recueil des textes réglementaires Relatifs au foncier 
ministère des participation et de la promotion. ALGER. 

يحدد شروط وكافاا  منح الامتااز على الأراضي التابعة  01/09/2008المؤرخ    08/04الأمر رقت  -54
 . الجزائر. 49للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية )مللى(. ج ر العدد 
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يحدد شروط وكافاا  منح الامتااز على  02/05/2009المؤرخ    09/152المرسوم التنفاذي رقت  -55

 . الجزائر.27الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية )مللى(. ج ر العدد 
يتضمن إنشاء المفالح الخارجاة لوزارة السااية  20/10/2010المؤرخ    10/257المرسوم التنفاذي رقت  -56

 . الجزائر.63وتحديد مهامها وتنظامها )المعدل والمتمت(، ج ر العدد  والفناعة التقلادية
 . الجزائر.37يتعلق بالبلدية . ج ر العدد   22/06/2011المؤرخ    11/10القانون رقت  - 57
. ج ر  2011يتضمن قانون المالاة التكمالي لسنة   18/07/2011المؤرخ    11/11القانون رقت  -58

 . الجزائر.40العدد 
. ج ر العدد  2015المتضمن قانون المالاة التكمالي لسنة   23/07/2015المؤرخ    15/01الأمر رقت  -59
 . الجزائر.40

يتضمن إنشاء مديرية الولاية للفناعة والمناجت  22/01/2015المؤرخ    15/15المرسوم التنفاذي رقت  -60
 ر.. الجزائ04ومهامها وتنظامها المعدل والمتمت . ج ر العدد 

61
 . الجزائر.14يتضمن التعديل الدستوري . ج ر العدد  06/03/2016المؤرخ    16/01القانون رقت  - 

 . الجزائر.46يتعلق بترقاة الاستثمار )مللى(.. ج ر العدد  03/08/2016المؤرخ    16/09القانون رقت  -62
63

. 81. ج ر العدد  2020ة يتضمن قانون المالاة لسن 11/12/2019المؤرخ    19/14القانون رقت - 
 الجزائر.

يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المفادق علاه  30/12/2022المؤرخ    20/442المرسوم الرئاسي رقت  -64
 . الجزائر.82. ج ر العدد 2020نوتمبر  01  استفتاء 

65
 زائر.. الج50المتعلق بالاستثمار . ج ر العدد  24/07/2022المؤرخ    22/18القانون رقت  - 

يحدد شروط وكافاا  منح العقار الاقتفادي التابع للأملاك  15/11/2023المؤرخ    23/17القانون رقت  66
 . الجزائر.73الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ج ر العدد 

67
ابع يحدد مكوا   العقار الاقتفادي الت 28/12/2023المؤرخ    23/486المرسوم التنفاذي رقت  - 

 . الجزائر.85للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع إسثمارية والقابل لمنح الامتااز . ج ر العدد 
يحدد شروط وكافاا  منح العقار الاقتفادي التابع للاملاك  03/07/2023مشروع قانون المؤرخ    -68

، الفترة 03/07/2023نعقدة يوم الاثنين الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع إقتفادية،. الجلسة العلناة الم
 . الجزائر. 173التشريعاة التاسعة، السنة الثاناة، الجريدة الرسماة للمناقشا  رقت 
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يحدد شروط وكافاا  منح الامتااز القابل  28/12/2023المؤرخ    487/ 23المرسوم التنفاذي رقت - 69

ملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ج ر للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتفادي التابع للأ
 . الجزائر.85العدد 

يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحاتظة علاها. ج ر العدد  28/11/2023المؤرخ    23/18القانون رقت  -70
 . الجزائر.76

وطناة للعقار الساايي يتضمن إنشاء الوكالة ال 28/12/2023المؤرخ    23/489المرسوم التنفاذي رقت  -71
 . الجزائر.85وتنظامها وسيرها. ج ر العدد 

 


